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575161 ‐ هل يجوز للبائع الرجوع عن البيع بعد المساومة والرضا لوجود مشتر بسعر أعل؟

السؤال

ما الحم إذا اتَّفق البائع مع المشتري عل سعر بيع السلعة، لن قبل إتمام عملية الشراء قرر البائع عدم البيع، ربما لأنَّ

يا جديدًا قدّم عرضا أعل، أو لأنه نَدِم عل قَبول العرض ويريد الانتظار للحصول عل عرضٍ أفضل؟ مشتر

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا تراض البائع مع المشتري عل ثمن معين، وصرحا بذلك، حرم أن يأت مشتر آخر يعرض سعرا أعل؛ لما روى مسلم

.(يهخا موس َلع ومسي و يهخا ةطْبخ َلع لجالر خْطُبي ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره ِبا ن(1408) ع

قال النووي رحمه اله: "وأما السوم عل سوم أخيه: فهو أن يون قد اتفق مالك السلعة، والراغب فيها، عل البيع، ولم يعقداه،

فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن" انته من "شرح مسلم" (10/ 158).

وقال البهوت رحمه اله ف "شرح منته الإرادات" (2/ 23): " (وسوم) بالرفع (عل سومه) أي المسلم، (مع الرضا) من بائع

(صريحا: محرم) لحديث أب هريرة مرفوعا: " لا يسم الرجل عل سوم أخيه رواه مسلم.

.أسواقهم بالمزايدة" انته فإن لم يصرح بالرضا لم يحرم؛ لأن المسلمين لم يزالوا يتبايعون ف

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 119): "تجوز المساومة عل السلعة؛ رعاية لحق البائع، ما لم يركن البائع إل سوم أحد

السائمين، فلا يجوز؛ رعاية لحق من رست عليه، وهذا هو المقصود بالنه عن سوم الإنسان عل سوم أخيه.

.ه بن باز" انتهعبد العزيز بن عبد ال ... ه بن غديان ... عبد الرزاق عفيفه بن قعود ... عبد العبد ال

ثانيا:

إذا رجع البائع لأنه نَدِم عل قَبول العرض، ويريد الانتظار للحصول عل عرضٍ أفضل، فلا شء عليه؛ لأن المساومة

والمواعدة ليست بيعا، وليست ملزمة، فلل منهما الرجوع.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/575161/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%89%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89
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ثالثا:

رجوع البائع لأن مشتريا جديدا قدم عرضا أعل، فيه تفصيل:

1-فإن كان المشتري الجديد يعلم بالسوم السابق، فسومه محرم، وإجابته إل ذلك محرمة، أي البيع له محرم.

قال البجيرم ف "حاشيته عل شرح المنهج" (2/ 222): " والمراد بالسوم: ما يشمل الإسامة من صاحب السلعة ...

.والإسامة: كون المالك يعطيها له ليسومها" انته

2-وإن كان لا يعلم بالسوم السابق، فسومه جائز، ويجوز البيع له.

وهذا التفصيل يعلم مما ذكره الفقهاء ف الخطبة عل الخطبة، والنه عنها جاء مقرونا بالنه عن السوم عل سوم الأخ،

والأقرب أن الحم فيهما واحد.

هّلح فَانِ فخْتَلي ََقْدِ , فلْعةَ لطْبنَّ الْخ ; مرحيو لحا ييمف , ةطْبالْخ ف لجالرابِ , كوالْج ةُ فارالْمقال ابن قدامة : " و

(7/112)" "من "المغن انته ." هتمرحو

وجاء ف "الموسوعة الفقهية " (19/194) : " حم جوابِ الْمراة او وليِها للْخَاطبِ كحم خطْبة هذَا الْخَاطبِ ، ح وحرمةً ".

. انته

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اله "مجموع الفتاوى(10/43) "

انته " ن هناك موجب شرعأما بالنسبة لأب المرأة: فلا يحل له أن يقبل خطبة الرجل الأخير، وهو قبل من الأول ، ما لم ي "

.

وينظر: جواب السؤال رقم: (144120).

رابعا:

إذا وقع السوم المحرم عل سوم المسلم، وأجابه البائع: فإن البيع يصح ف قول الجمهور من المذاهب الأربعة.

"لماءالع ورمهوعليه ج .ما فعل له رِهوإن ك ،أنَّ هذا العقدَ صحيح يفةَ، فنح وأب ععن الشّاف لافقال ابن عبد البر: "ولا خ

"التمهيد " ابن عبد البر  (8/ 412 ت بشار).

وقال المرداوي ف "الإنصاف" (4/ 331): " سومه عل سوم أخيه محرم مع الرض صريحا. عل الصحيح من المذهب. وقيل:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/144120
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يره. ذكره ف الرعاية البرى. فعل المذهب، يصح البيع. عل الصحيح من المذهب. " انته. وينظر: "كشاف القناع" (3/

.(183

وعلل الحنابلة صحة البيع، مع المنع من السوم: بأن المنه عنه السوم، لا البيع ممن سام.   قال الرحيبان: "(ويصح عقد) مع

.(56 /3) شرح غاية المنته ف النه عنه السوم؛ لا البيع. مطالب أول سوم أخيه؛ لأن المنه سومه عل

وقال إمام الحرمين ـ الجوين، من الشافعيةـ ف تعليل ذلك: "هذا هو البيع عل البيع، وهو محرم باتفاق الأصحاب، غير أن

محاذرة الإضرار بالغير" "نهاية المطلب ف ف ّكل معن البيع، وإنما يرجع إل ف معن البيع يصح؛ فإن التحريم لا يرجع إل

دراية المذهب" (5/ 437).

وف "الموسوعة الفقهية" (9/ 217): " هذا الشراء أو السوم بهذه الصور والقيود منه عنه، غير جائز عند الجميع، لنه صحيح

عند الجمهور، باطل عند الحنابلة إلا ف وجه محتمل للصحة عندهم كالجمهور. والحنفية يعنون بعدم الجواز كراهة التحريم، لا

.الحرمة" انته

 وما نسبوه للحنابلة ليس صحيحا، فالحنابلة لا يبطلون البيع ف هذه المسألة كما تقدم.

والحاصل:

أن رجوع البائع عن البيع فيه تفصيل يعلم من الجواب. والبيع صحيح، بل حال، كما سبق نقله.

واله أعلم.


